
 

 

 11/4/2023بيروت في                                        

 

 مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيجانب 

 

الوطني للضمان الاجتماعي للهيئة العليا مدى خضوع مستخدمي الصندوق حول بيان الرأي : الموضوع
 26/5/2000تاريخ  201للتأديب بحسب القانون رقم 

 
 6/3/2023تاريخ  170رقم كم : كتابالمرجع

 
 بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه،

الصادر عن لجنة الاستشارات القانونية  11/4/2023 تاريخ 2/2023 الرأي رقمنودعكم ربطاً نسخة عن 
 والإدارية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية.
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  مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيطالب الرأي: 

 

الوطني للضمان الاجتماعي للهيئة العليا مدى خضوع مستخدمي الصندوق حول : بيان الرأي الموضوع
 26/5/2000تاريخ  201للتأديب بحسب القانون رقم 

 
 6/3/2023تاريخ  170رقم  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إدارةمجلس  : كتابالمرجع

 تقديم استشارات قانونية وإدارية لمؤسسات القطاع العام 30/10/2014تاريخ  2910القرار 
 

المؤلفة من د. كميل حبيب، د.  في كلية الحقوق والعلوم السياسية، لجنة الاستشارات القانونية والإدارية إن
 الخطيب. الدين عصام إسماعيل، د. جان العلية، د. عصام مبارك، د. خالد الخير، د. برهان

 
مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يطلب بمقتضاه الإجابة كتاب على  الإطلاع وبعد

خضوع مستخدمي الصندوق الوطني للضمان  في محورها حول معرفة مدى وتدورأسئلة سبعة على 
وقانون  26/5/2000تاريخ  201الاجتماعي لنظام الهيئة العليا للتأديب من خلال التوفيق بين القانون رقم 

 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 تية:فإن اللجنة تعتمد الإجابات الآ وبعد الاطلاع على تقرير العضو المقرر،

الاولى من قانون الضمان  ةمن الماد 5ة والفقر  2 ةفي ظل النص الصريح للفقر  -السؤال الأول:  -
الخاص وبانه لا يخضع للتفتيش  هالاجتماعي والتي تؤكد على ان الصندوق يخضع لاحكام قانون

وبانه  (منه/40ة/الماد) ةع لقانون المؤسسات العامضوبانه لا يخ ةالمدني ةالمركزي ومجلس الخدم

 

  

 2/2023 :  رأي رقمـال

 11/4/2023 :  تــــــاريخ 
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ضمن احكامه  ةلقانون العمل ونظام المستخدمين الذي ينص صراح هلمستخدمي ةيخضع بالنسب
هل يمكن  ؛في هذا النظام ةمنصوص عنها صراح ةديبيأت ةسلطلعون ضعلى ان المستخدمين يخ

باوضاع  ةديب الناظر أالت ةواخضاع مستخدمي الصندوق لهيئ ةتجاوز كل هذه النصوص الصريح
 العامة؟  لاحكام قانون الموظفين وقانون المؤسسات الخاضعين حصرا   ةالدول الموظفين في

أن  13/2/2023تاريخ  1/2023عن السؤال الأول: إن الهيئة سبق لها أن أبدت موقفها بموجب الرأي رقم 
خضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لقانونه الخاص لا يتعارض مع كونه مؤسسة عامة، وفق ما 

رقما  13/2/2017 تاريخ: 2017-324/2016 عليه اجتهاد مجلس شورى الدولة )القرار رقم استقر  
وزارة  -المستدعية: جمعية الاتحاد اللبناني للمقعدين/ الدولة 20677/2015و 20669/2015المراجعتين: 

من القانون النافذ حكماً   111العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(، وما أقر ه المشترع في المادة 
مؤسسات القطاع العام فإنها تطب ق تخضع لها ، لذا فإن القوانين والأنظمة التي 10/11/2022تاريخ  10رقم 

 على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 
وذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصبح يخضع في تعيين مستخدميه لرقابة مجلس المدنية ن أو 

الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام  23/4/2004الصادر في  583من القانون رقم  54تطبيقاً للمادة 
ت على أن تمنع جميع حالات  21/8/2017تاريخ  46من القانون رقم  21، وكذلك المادة 2004 التي نص 

ه واختصاصاته وفي المشاريع التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستويات
المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث 

 والتوجيه )وهي احدى وحدات مجلس الخدمة المدنية(.

من  87، فإن هذا الديوان هو محكمة قضاء مالي منشأة بموجب المادة رقابة ديوان المحاسبةوبخصوص 
الدستور، ولا يجوز استثناء أي هيئة من الخضوع لرقابته، وإذا كان المشترع قد أخرج الصفقات التي يجريها 

للديوان، فإن هذا الاستبعاد يجب أن يبقى الرقابة المسبقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من نظاق 
لضمان الاجتماعي خاضعاً لبقية لصندوق الوطني لايبقى  ن أيجب  ثبح ،محصوراً في حدوده الضيقة

والتي يترتب عليها تبعات مالية صلاحيات الديوان لا سيما محاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين والانظمة 
 من نظام ديوان المحاسبة. 59معطوفة على المادة  وفق المادة الأولىوذلك 
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ذه الهيئة حميع فإنه نص  على أن:"تشمل سلطة ه 26/5/2000تاريخ  201ولهذا عندما صدر القانون رقم 
العاملين في الادارات العامة وفي البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات، 
من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على انواعهم واجراء ومتعاملين، ويحق للهيئة ان تنزل 

الخاصة بهم. وحدد حصراً الفئات المستثناة من هذا القانون بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات 
 بالنظر لطبيعة مهامها وهم:

 اعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. -1
 القضاة. -2
رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية والمدنيين العاملين في  -3

 الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.الجيش وقوى 
 افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. -4

، وبالتالي هذا القانون  ضمن الهيئات المستثناة من أحكام ولم يرد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ياً من وعملًا بمبدأ لا اجتهاد في معرض النص الصريح فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليس معف

 لأحكام نظام الهيئة العليا للتأديب.موجب الخضوع 

 

يعتمد على  201/2000المستند الى القانون رقم  2/2017ان التعميم رقم  السؤال الثاني: -
ديب في وقت نرى أالعليا للت ةامام الهيئ ةموظفي الدولة ساس لملاحقأتقارير التفتيش المركزي ك

 5ة للفقر  وع للتفتيش المركزي سندا  ضالاجتماعي مستثنى من الخان الصندوق الوطني للضمان 
عون لاحكام قانون الموظفين بل لاحكام قانون ضالى ان مستخدميه لا يخ ةمن مادته الاولى اضاف

 4ة الاولى من قانون الضمان الاجتماعي والفقر  ةمن الماد 5ة فهل يمكن تجاوز نص الفقر  ؛العمل
على انه  ةلم ينص صراح 201/2000اذا كان القانون رقم  ةصمنه وخا ةالسادس ةمن الماد

 ةمن الناحي ضيقا  يكون يعدل احكام قانون الضمان الاجتماعي الذي هو قانون خاص وتفسيره 
 ة؟القانوني

كما  –الصادر عن رئيس الحكومة لم يشر إلى التفتيش المركزي  12/1/2017تاريخ  2تعميم رقم إن ال
طريقين إما من خلال سلطة التعيين أو  والسبب أن الإحالة إمام الهيئة العليا للتأديب لهاورد في سؤالكم،  
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الاستثناء من سلطة الهيئة العليا للتأديب ورد أن قد ذكر التعميم بل أن هذا   من خلال التفتيش المركزي،
ات ميمه على ادار ت الجهات بصورة صريحة وبالتالي لا يجوز تعدد  حصرا لا على سبيل المثال، وقد ح  
يلغي  (201/2000)أي القانون  وحيث ان القانون المذكور اعلاه ،ومؤسسات عامة اخرى غير مذكورة

لذلك طلب  جميع النصوص التي سبقته ويصبح واجب التطبيق لارتباطه بعمل المؤسسات والانتظام العام
لى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة التابعة للدولة ا 2/2017 التعميم

 . 26/5/2000تاريخ  201وللبلديات ضرورة التقيد بالاحكام القانونية المنصوص عنها في القانون رقم 
 

هذا القانون واجب التطبيق على جميع الإدارات والمؤسسات العامة المشمولة بأحكامه دون وجود أي ن إفلذا 
الصريح لكل نصٍ مخالف وذلك مبرر لتعديل  أنظمة هذه المؤسسات ، لأن هذا القانون اعتمد الالغاء 

ت على أن :" نظيمية المخالفة لاحكام تلغى جميع النصوص القانونية والت بموجب المادة الثالثة منه التي نص 
هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه"، ويستفاد من هذا النص أن المواد الواردة في قانون الضمان 

والمتعلقة بتشكيل مجلس تأديبي خاص بمستخدمي  201/2000الاجتماعي المخالفة لآحكام القانون رقم 
 ام الهيئة العليا للتأديب.الصندوق قد أصبحت ملغاة صراحة واستعيض عنها بأحكام نظ

 
 

لنظام  لمستخدمي الصندوق سندا   ةالعائد ةالحقوق المكتسب ةهل يمكن ازالالسؤال الثالث:  -
مجلس  ةحقهم في مراجع ةلجه ةالمستخدمين وقانون العمل وهي من قواعد النظام العام وخاص

عند صدور اي قرار عن سلطة التأديب لدى  حقوقهم التمييز لحمايةالعمل التحكيمي ومحكمة 
 الصندوق؟

لم يخضع قرارات مجلس تأديب مستخدمي الضمان للاستئناف أمام الهيئة العليا  201/2000إن القانون رقم 
مجلس تأديبي خاص يوجد قانوناً أي للتأديب، بل إن هذا القانون ألغى كلياً هذا المجلس بحيث لم يعد 

تتم  إما صبحت ألاحقة مستخدمي الصندوق تأديبباً ، وأن مالاجتماعي لضمانالصدوق الوطني لبمستخدمي 
 خلال السلطة الرئاسية، أو الهيئة العليا للتأديب.

وأما بخصوص الضمانات المقررة للمستخدم المحال أمام الهيئة، فهي مصونة لكون قرارات الهيئة العليا  
مجلس شورى الدولة  من نظام 64للتأديب تخضع للنقض أمام مجلس شورى الدولة، وذلك بالاستناد للمادة 
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ت على أنه:"  31/5/2000الصادر في  227معدلة وفقا  للقانون رقم ال خلافا لاي نص اخر ينظر التي نص 
 مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين.

خضوع قرارات الهيئة للنقض أمام مجلس شورى الدولة هو أمر مستقر عليه في اجتهاد المجلس تطبيقاً ن إو 
من نظام مجلس  117، وبتفسيره للمادة  27/6/2000تاريخ  5/2000لاجتهاد المجلس الدستوري رقم 

شورى الدولة التي تنص على انه يمكن تمييز الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة عن الهيئات الإدارية ذات 
بالانتظام العام، لا الصفة القضائية, وان لم ينص القانون على ذلك, ما يعني أن مراجعة النقض تتعلق 

السفير الياس  2001 /25/10تاريخ 2002-71/2001م.ش. قرار رقم)تحتاج إلى نص تشريعي يكرسها
فإن قرارات الهيئة العليا  227/2000لذا ومنذ صدور القانون  ( 21ص 1م 2005م.ق.إ. -غصن/ الدولة

 للتأديب تقبل النقض أمام مجلس شورى الدولة.
 

 ةالمؤخر  للرقابةبل  ةلديوان المحاسب ةالمسبق ةعدم خضوع الصندوق للرقابفي ظل السؤال الرابع:  -
 للملاحقة ضمن القانون المستخدمين في ظل عدم وجود آلية  ةملاحق والحالة هذهفكيف يمكن 

في ظل عدم خضوع الصندوق للتفتيش  ةلمستخدمي الصندوق وخاص ةبالنسب 201/2000
 ؟المركزي 

، حيث تبين أن الصندوق الوطني عند الاجابة على السؤالين الأول والثاني تمت الاجابة على هذا السؤال،
للرقابة المسبقة على الصفقات بينما يخضع للرقابات الأخرى للديوان، وأن فقط للضمان الاجتماعي لا يخضع 

 استبعاد رقابة هيئة التفتيش المركزي لا يؤثر على عمل الهيئة العليا للتأديب.

 
ديبي العام لموظفي أينص على ان قرار المجلس الت 201/2000قانون ان ال السؤال الخامس: -

فكيف يمكن تطبيق هذا الامر في ظل النص ة، غير خاضع لاي طريق من طرق المراجع ةالدول
الصريح لقانون الضمان الاجتماعي ونظام المستخدمين على حق المستخدمين في  يالنظام
ديبي في أاذا كان قرار المجلس الت ز المدنيةومحكمة التميي مجلس العمل التحكيمي ةمراجع

 ة والمنصوص عنها في نظام المستخدمين؟لحقوقهم المكتسب الصندوق متعرضا  
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 يراجع الجواب على السؤال الثالث

تجاهل  ةديبي لموظفي الدولأمجلس التلهل يحق ل ،ليس الاّ  ةاستطرادية بصور السؤال السادس:  -
تطبيق احكام قانون العمل ونظام المستخدمين والزام مستخدمي صندوق بالخضوع لنظام الموظفين 

 ؟والعقوبات فيه وهو امر يستثنيه قانون الضمان الاجتماعي

هي هيئة إدارية ذات صفة قضائية وينطبق عليها ما ينطبق على كافة جهات إن الهيئة العليا للتأديب 
القوانين والأنظمة المتصلة بالمسألة محل النزاع، ولهذا هي تطب ق على مستخدمي  القضاء لناحية تطبيق

 .تخضعهم لنظام الموظفين ولا ،نين المعمول بها لدى هذه المؤسسةالضمان الاجتماعي لكافة الأنظمة والقوا

 ةديبيألم يتطرق ابدا للملاحقات الت 1/2000فان القانون  ايضا   ةراديطاستة بصور السؤال السابع:  -
قد  ةديبيأاذا كانت القرارات الت ةقبل صدوره بحق مستخدمي الصندوق وخاص ةالتي كانت جاري

 ؟هذا التناقض ةفكيف يمكن ازال ةالتمييز المدني ةامام محكم ةنها قرارات قضائيأشبصدرت 

إن الأحكام القضائية النهائية الصادرة في ظل النظام القديم تبقى قائمة ومعمولًا بها، أما لناحية المراجعات 
دعاوى التي لم يصدر بها حكم نهائي، فإنه عملًا بقواعد الأصول، فعلى مجلس التأديب لدى الضمان كف وال

النظر  يده عن النظر في أي منازعة لم يصدر قراره بشأنها، وكذلك على مجلس العمل التحكيمي رفع يده عن
 لأن ،ديبي الخاص بمستخدمي الضمانأي قرار صادر بصورة سابقة عن المجلس التأطعن ضد  يأ في

 من نظامه. 64بالمادة أصبح من صلاحية مجلس شورى الدولة عملًا النظر بهذه المنازعاة 
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 .نرى الإجابة وفقا لما سبق تبيانهلكل ما تقدم  

 :لذلك 

 

مترى  أولًا: -  .لجنة الاستشارات القانونية والإدارية، الإجابة وفقاً لما تقد 
مفوض الحكومة لدى الصندوق  -وزير العمل –ة رئيس الجامعة اللبناني: ثانياً: إبلاغ هذا الرأي إلى -

 .مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -الاجتماعيالوطني للضمان 
 

 11/4/2023بتاريخ بالإجماع  رأياً صدر

 

 د. خالد الخير د. عصام مبارك الخطيبالدين د. برهان 

   

 

 د. عصام إسماعيل

 مقــــــــــرراً 

 د. جان العلية 

 

 د. كميل حبيب

 رئيس اللجنة

 


